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	التعديلات الدستورية  


 الكلام عن التعديلات الدستورية وعن الدستور عموماً كلام يطول شرحه فقبل قيام الوحدة وعند الإعداد لصياغة دستور الوحدة كان لنا موقف في إطار المؤتمر ، حيث كنا جميعاً في تنظيم واحد هو المؤتمر الشعبي العام وكانت الأغلبية في المؤتمر رافضين لمشروع دستور دولة الوحدة الذي أعدته اللجان المشتركة ودخلنا في حوار وفي جدل حوله. 

وبعد إعلان الوحدة وطرح الرئيس ونائبه الدستور للاستفتاء , كان للتجمع اليمني للإصلاح وغيره ذلك الموقف المتمثل بمقاطعة الإستفتاء والمسيرة الكبرى للمطالبة بالتعديل ، وبعد الفترة الانتقالية التي امتدت إلى سنتين ونصف بدلا عن ستة أشهر ، وقيام انتخابات برلمانية سنة 1993م،  انتهى الدستور تلقائيا ، وكان لا بد من تعديله ، والتعديل شمل معظم الدستور إن لم نقل كله!! ولكن لوجود الحزب الاشتراكي الذي كان شريكنا في الوحدة والذي قبلنا بدستور الوحدة إرضاءً له ومن أجل الوحدة ، فقد كان لا بد لنا أيضاً أن نترك في الدستور الجديد بعض المواد من أجلهم ومداراة لهم ، وكل هذا من أجل الوحدة. ولم نتمكن بإقراره بالصيغة التي ارتضيناها إلا بعد حرب 1994م ، وخرج الدستور كما اتفق عليه الجميع بما فيهم كتلة الحزب الاشتراكي. والدولة لم تتمكن من البناء وإثبات وجودها كدولة إلا بعد أن خلصت البلاد من التقاسم البغيض ، وإلا فقد كانت عبارة عن شلل وكل شيء فيها كان بالترضية ، وهذه ليست معلومات جديدة على الآخرين فهي معروفة للجميع.

	ائتلاف المؤتمر والإصلاح 


 بعد انتهاء الحرب استتبت الأمور وبدأ التفكير بالمستقبل ، فقيادات الحزب الاشتراكي خرجت من اليمن ، ومن  تبقى منهم خرجوا من الائتلاف الذي أصبح محصوراً على طرفين فقط هما المؤتمر والإصلاح ، وكنا في الإصلاح نرى أن الانسحاب من الائتلاف في تلك الظروف الحرجة سواءً قبل أو أثناء الحرب أو بعدها في مرحلة بناء ما دمرته الحرب لا يجوز وأنه عيب ويعتبر هروباً منا. ومن أجل هذا تمسكنا بالائتلاف الثنائي مع المؤتمر وبرغم ما حصل في السنوات الأخيرة  من محاربة واضحة وعلنية من الرئيس والمؤتمر لشريكهم في الائتلاف ، حيث سحبوا الصلاحيات من وزراء الإصلاح وعملوا على وضع العراقيل أمامهم بقصد إفشالهم وهو ما لم نكن نتوقعه أبداً لأنه لا مبرر له ، ولأن موقف الإصلاح مع الرئيس ومع البلد والأمة موقف شريف وصادق وأمين ، ولكن برغم هذا كله , لم ننسحب حتى جاءت انتخابات 1997م وتنفسنا الصعداء وقلنا: أما بعد الآن فكما يقول المثل الشعبي " من لطمك لطمةً الله لا يسامحه ، أما من لطمك ملطامين الله يسامحه " لأنك سمحت له أنت بذلك.
	المؤتمر العام الأول للإصلاح  


 بعد انتهاء حرب 1994م بحوالي شهرين تقريباً ، عقد التجمع اليمني للإصلاح مؤتمره العام الأول ، والذي لم يتمكن الإصلاح من عقده خلال الأربع السنوات الماضية حيث كانت الأزمات الكبيرة التي مرت بها البلاد قد ألقت بظلالها على الجميع ولم يتمكن أي حزب من عقد مؤتمره العام لا الحزب الاشتراكي ولا المؤتمر الشعبي العام الذي لم يعقد مؤتمره العام إلا بعد مؤتمر الإصلاح بتسعة أشهر تقريباً في سنة 1995م.

وعندما بادر الإصلاح عقب الحرب مباشرة بعقد المؤتمر العام الأول ،  اعتبره الناس نوع من الإعلان عن أن الديمقراطية وأن التعددية ستستمر لأنه بعد نهاية الحرب والحزب الاشتراكي ، تخوف الناس أن تتراجع الديمقراطية والتعددية الحزبية خاصة في ظل الشائعات التي ترددت في ذلك الوقت حول موضوع الاندماج بين المؤتمر والإصلاح . والحقيقة أن موضوع الاندماج لم يطرح بشكل جدي لا من قبل الإصلاح ولا من قبل المؤتمر وإن كانت فكرة الاندماج تراود البعض ، وإذا تحدث بها أحد من مسئولي المؤتمر أو الإصلاح فما هو إلا للمجاملة والتأكيد على أن الحزبين أقرب إلى بعضهما وبينهما قواسم مشتركة كثيرة ، أما أن المسألة طرحت بشكل جدي على بساط البحث فهذا لم يحدث. 

لقد أعطى المؤتمر العام الأول للإصلاح زخماً قوياً جدياً إضافة إلى المؤتمرات الشعبية التي كانت تقام هنا وهناك عند تأسيس الإصلاح والتي كنت أحضر معظمها.  فقد عقد مؤتمر صنعاء الذي أقيم في الأستاد الرياضي وحضرته الجماهير الغفيرة من العاصمة ومن محافظة صنعاء بكاملها ، وقد جاء أهل ريمه بمئات السيارات وجاءت قبائل المحافظة من عمران وحاشد ومن كل مكان. وعقد أيضاً مؤتمر في صعدة حضرته القبائل وجاءونا بالزوامل المعبرة عن التأييد والفرح بتأسيس الإصلاح . وعقدت أيضاً مؤتمرات للإصلاح في محافظات حجة والحديدة وتعز وإب وذمار وعدن وحضرت معظمها . هذه المؤتمرات والاجتماعات التي كانت تتم هي التي أبرزت التجمع اليمني للإصلاح وأظهرته إلى الوجود ، ثم جاء المؤتمر العام الأول تتويجاً لهذا الزخم الشعبي الذي لاقاه الإصلاح كما جاء المؤتمر لتمكين الإصلاح وتأصيله اجتماعيا وسياسياً وتنظيمياً.

 وبعدها انتظمت مؤتمرات الإصلاح ويمكن القول: إن التنظيم داخل الإصلاح أفضل من أي حزب آخر ، والديمقراطية داخل الإصلاح ديمقراطية حقيقية أفضل من أي حزب آخر ، وإن كان هناك عجز في الإمكانيات المادية وهذا العجز هو الذي أفقد الإصلاح كثيراً من الناس ، لأننا نعيش في مجتمع قبلي ، الحزبية فيه طارئة وجديدة عليه ، والذين يفهمون الحزبية بمعانيها الحقيقية هم قلة من المتعلمين والمثقفين والسياسيين ، أما القبائل وبصورة خاصة مشائخ القبائل ففهمهم للحزبية قاصر إذ يتصورونها مغنماً وليست مغرماً ، وينتظرون من قيادة الحزب مصالح مادية . وإذا لم يجدوا ما يصبون إليه من المصالح يبحثون عن الجهات والتنظيمات الأخرى التي لديها إمكانيات ، وهذا ما هو جارٍ  إلى الآن، مع أننا كنا نقول لمن هم معنا بصورة خاصة في بداية تأسيس الإصلاح: إن لدينا مبادئ وتضحية وليس لدينا مصالح ، وكنت دائماً أقول للمشائخ والوجهاء من القبائل: تنظيم الإصلاح لديه مبادئ وقيم وأخلاق وأهداف شريفة وليس لديه أي مصالح فمن هو مقتنع بهذا فقط فأهلاً وسهلاً به ، ومن كان يصبو إلى تحقيق مصالح مادية فسيجدها عند المؤتمر والحزب الاشتراكي، عندما كان شريكاً في السلطة ، أما نحن فليس لدينا شيء من البداية فتنظيمنا مغرم لا مغنم. ولهذا كان إقبال المشائخ على الإصلاح في بداية تأسيسه عندما كنت أدعوهم إلى مؤتمرات التأسيس كبيراً جداً ، لكن لما تأكدوا أن المصالح لدى القوى الأخرى ذهبوا إليها ، وكانت هذه القوى متمثلة في المؤتمر والاشتراكي ، وبعد انتهاء الاشتراكي بقي المؤتمر في الساحة الذي أصبح بيده كل شيء حيث كرست قيادة المؤتمر جهدها ووقتها ونشاطها الكبير على استقطاب المشائخ بالمال والدرجات الوظيفية والرتب العسكرية والمرتبات المغرية حتى أصبح النشاط والجهد والتخطيط والتفكير والتدبير لهذه القيادات على حساب الوظيفة العامة. 

وهناك أناس كثيرون في المجتمع ينظرون إلى حزب المؤتمر الذي يترأسه رئيس الجمهورية أنه هو الدولة وأن الأحزاب الأخرى هي معارضة للدولة وخارجة عن طاعتها مثلما كان يقال سابقاً بنو فلان مفسدون على الدولة !! والأحزاب المعارضة لحزب الرئيس هي في نظرهم أحزاب متمردة ضد الدولة، ولهذا لا يجوز أن يكونوا فيها وهي متمردة على الرئيس والله سبحانه وتعالى قد قال في محكم كتابه { وأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ( فكيف تريدون منا أن نعص  أولي الأمر الذين أمرنا الله بطاعتهم،هكذا كان البعض يقولون لي عندما أحاورهم. 

وشعب هذا فهمه وهذه نظرته إلى الأمور ، ليس مهيئاً للحزبية ، أضف إلى هذه الإشكاليات وتدني الوعي ، هو أنهم يقولون في دعايتهم الانتخابية: أن الذين سيكونون مع المؤتمر سوف يحظون بالمشاريع والمرتبات ، حتى حالات الضمان الاجتماعي المخصصة للحالات الفقيرة والمحتاجة يوزعونها لهذا الغرض ، ويوحون للناس أنها من المؤتمر وليست من الدولة.

هذا هو ما يجري للأسف ، والشعب لا زال فهمه بعيد جداً عن حقيقة التعددية الحزبية ، ولهذا فإن أحزاب المعارضة في وضع صعب جداً لأن المعارضة في بلادنا وغيرها من بلدان العالم الثالث مغرمًا وليست مغنمًا. لأن الكثيرين يعتبرون المعارضة عدوة للدولة والنظام , ولابد من التركيز على توعية المواطنين بأهمية دور المعارضة كما في العالم المتطور حيث ووجود المعارضة يحد من سوء استغلال السلطة والمال العام لصالح الأحزاب الحاكمة ، كما أن وجود المعارضة يصلح العديد من الممارسات السلبية لأحزاب الأغلبية الكاسحة التي يعميها الفوز والغرور عن رؤية الصواب والإصغاء إلى نداءات العقل.
إن الأحزاب في أي مكان تحاول أن تحصل على الأغلبية التي تمكنها من تشكيل الحكومة وبالتالي العمل على تنفيذ برنامجها الانتخابي الذي حصلت بموجبه على تفويض من الشعب لتنفيذه بما يخدم مصلحة الأمة , والمعارضة هي حكومة الظل التي تراقب أداء الحزب الحاكم وتفضح ممارساته التي لا تخدم مصلحة الشعب ، ولها الحق الدستوري أن تقدم نفسها كبديل عبر انتخابات حرة ونزيهة وهذا هو جوهر العملية الديموقراطية. 

	مذكرة التفاهم مع المملكة العربية السعودية   


 بعد النصر العظيم الذي تحقق في السابع من يوليو 1994م ، وبعد محاولات الرئيس ، ونحن معه ، تحسين علاقاتنا مع أشقائنا في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي عموماً ، إلا أن الموقف ظل متوتراً بيننا وبينهم تقريباً أكثر من عام ، فقد كنا مستاءين فعلاً لأننا نعتقد أنهم أساءوا إلينا في موقفهم من الحرب ، وهم يعتقدون إننا أسأنا إليهم بموقفنا من أزمة الخليج ، وإذا كانوا قد طلبوا منا أن نعتذر لهم فقد أصبحنا الآن نحن الذين نطالبهم أن يعتذروا لنا أو على الأقل واحدة بواحدة ولكن برغم هذا كله بدأنا نحن بالمبادرة.


فالرئيس تولى الاتصالات مع قادة الإمارات وعمان وقام بزيارات لهم أما قطر فكان موقفهم معروف وبالنسبة للبحرين والكويت فموقفهم يتبع المملكة العربية السعودية ، وبقي معنا حينها التفاهم مع المملكة وهي الأهم وكان التخاطب والتفاهم مع المملكة بطيئاً بعض الشيء ، وكان يزيد الموقف توتراً بعض التحرشات الحدودية منا ومنهم وهذه المناوشات الحدودية التي كانت تحصل بين آونة وأخرى كان يتم احتواؤها وتهدئة الموقف باتصالات وطرق بسيطة ومؤقتة ثم تعود . وأنا شخصياً انقطعت عن زيارة المملكة العربية السعودية بعد الحرب حتى لأداء العمرة واحتفظت بدوري في تلك الفترة العصيبة إلى أن التقيت بالأمير سلطان في المغرب ، في نفس الوقت الذي التقى فيه الرئيس أيضاً بولي العهد الأمير عبد الله أثناء انعقاد القمة الإسلامية في ديسمبر سنة 1994م في المغرب . 
وقد حضرت لقاء الرئيس بولي العهد حيث طرح موضوع زيارة الرئيس للمملكة وتمت الموافقة من الأمير عبد الله والأمير سلطان.

عدت من المغرب والموقف في بعض مناطق الحدود يكاد ينفجر عسكرياً فسافرت على الفور إلى المملكة على رأس لجنة ومعي الأستاذ عبد القادر باجمال وزير الخارجية في حينه والأستاذ إسماعيل الوزير وعدد من المختصين والفنيين ، وكانت الفكرة الأساسية لهذه الزيارة أولاً: سحب فتيل التوتر القائم، وثانياً: محاولة تحسين العلاقات ولو تدريجياً، وثالثاً:التطرق إلى مشكلة الحدود فهي لب المشكلة. المهم عقدنا مباحثات مع قادة المملكة وطرحنا ما عندنا وهم طرحوا ما عندهم . وكان أول عملية قمنا بها نحن وإياهم سحب فتيل التوتر العسكري على الحدود وذلك بتشكيل لجنة عسكرية مؤقتة للإشراف على تحركات الدوريات في الحدود وسحب بعضها وتأخير بعض المواقع.  والتوتر العسكري أساساً كان سببه عدم وضوح معالم الحدود  وإلى أين تصل دورياتنا وأين تصل دورياتهم! وبعدها دخلنا في حوار طويل حول مسألة الحدود وأن أساس الاختلافات نتيجة لعدم تطبيق اتفاقية الطائف وتحديد معالم المناطق التي لم تشملها اتفاقية الطائف . ومضينا في حوار طويل كان يشتد تارة ويهدأ تارة أخرى ، وأحياناً تأتينا تعليمات من صنعاء توحي بشدة الموقف من جانبنا حتى إن الرئيس طلب منا عدة مرات العودة .

والذين كانوا معي من الوزراء أصابهم الملل والضجر فالأستاذ إسماعيل الوزير ما استطعنا نقنعه بالبقاء إلا بصعوبة ، وإلا كان يصر على ضرورة أن نعود إلى اليمن ونؤجل المحادثات وقلت له: لن نعود إلا وقد وصلنا إلى نتيجة.



أما عبد القادر باجمال ولو أنه كان يتناقض في بعض أفكاره أحياناً ، لكنه كان رجل حوار ، وكان له دور في وضع بعض المخارج المفيدة للمفاوضات وكانت نفسيته أكثر انفتاحاً من نفسية إسماعيل الوزير ، وإسماعيل الوزير كان ينفعنا بالمرجعية القانونية والجوانب التاريخية وكان يعقدها علينا في بعض الأشياء، وفي بعض الحالات كان بعض الفنيين الموجودين معنا يسببون لنا الإرباكات ويفسدون علينا أكثر مما يصلحون ، وبعض الموظفين من مكتب الرئاسة كانوا يتطاولون ويضعون أنفسهم في مواقف أكثر مما ينبغي أن يكونوا عليها.  
المهم أعان الله واستمررنا فترة أربعين يوماً تقريباً وكنت مصمماً أنه لا بد أن نصل إلى نتيجة حتى تم التوقيع على مذكرة التفاهم ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك ليلة القدر في بيت الأمير سلطان في مكة المكرمة سنة1995م ، وكانت المذكرة هي حجر الأساس لمعاهدة جدة التاريخية التي وقعت في يونيو سنة2000م وأغلقت ملف الحدود نهائياً بين البلدين.
 لقد كان هناك تعاون صادق وجدي بين الفريقين وقد تغلبنا والأمير سلطان على الكثير من العقبات.

أما بعد توقيع مذكرة التفاهم وبعد تشكيل اللجان فقد استمرت هذه اللجان في أعمالها وأنا ابتعدت قليلاً ولم أذهب للمملكة إلا مرة أو مرتين. وعندما كانت الأمور تصل إلى طريق مسدود وتتوقف أعمال اللجان ، كنت أذهب من  أجل تحريكها من جديد.

وبعدها ابتعدت ، والرئيس أيضا كان يحبذ ابتعادي لأنه تولى الموقف بنفسه، وعلى أساس أن عبد الله بن حسين وهو رئيس مجلس النواب وقد أدى دوره عندما كانت الأمور على حافة الانفجار ، وإلا فمجلس النواب ليس مؤسسة تنفيذية.

كما قمت أيضاً بزيارة المملكة للترتيب لزيارة الرئيس التي تحددت أكثر من مره وتأجلت من شهر إلى آخر رغم إننا كنا متفقين عليها وأنا كنت مستعجلاً عليها والقيادة في المملكة أبدت استعدادها لتجاوز كافة الحساسيات تجاه الرئيس نفسه وكما قلت سابقاً واحدة بواحدة فلا نحن نعاتبهم ولا هم يعاتبونا.

وتمت زيارة الرئيس للمملكة في يونيو سنة 1995 وكان استقبالاً متميزاً عن غيره من الزيارات السابقة، وهذه الزيارة وإن لم تكن فيها اتفاقيات إلا أنها كانت مفيدة جداً لتلطيف الأجواء وكسر الحواجز وتحسين العلاقات.

وبعد زيارة الرئيس للمملكة في نفس السنة تقريباً وكان الاستقبال له متميزاً عن كل الزيارات السابقة ، جاءت زيارة الأمير سلطان لليمن لتصب في نفس المسار وتظهر للشعبين أن الجفوة قد انتهت وأن العلاقات بين البلدين قد عادت إلى طبيعتها وتحسنت كثيراً وكان من نتائج هذه الزيارة أيضاً فتح الخطوط البرية وتسهيل دخول البضائع والمنتجات الزراعية وحل بعض العقد والإشكاليات التي كانت أمام اللجان.

المهم أن هذه الزيارات ن سواء زيارة الرئيس للمملكة ،  أو زيارة الأمير سلطان لليمن كان لها فوائد ومردودا جيدا للبلدين .



بعدها بسنة تقريباً التقى الرئيس بالأمير سلطان في كومو في إيطاليا واتفقوا على خط الحدود وهو ما مهد للحل النهائي. 

وكان الانطباع لديّ عموماً أن أي اتفاق محل رضى الطرفين فهو مقبول لإخراج البلد من أزمة ، لم يكن لدي ملاحظات فنية فمثل هذه الملاحظات لدى الفنيين هذه رقم كذا وهذا رقم كذا وهذه النقطة دخلت أو خرجت !! كانت قناعتي ولا تزال أن علاقة اليمن مع المملكة العربية السعودية أهم من حفنة تراب وهذا الذي تم!!

وبقينا فترة كانت تتعثر فيها أعمال اللجان وكنت أذهب أنا أو غيري إلى المملكة ، ويطلب منا أن نتفاهم ونتحاور ولكن لا نوقع على محضر حتى اللجان التي كانت تذهب إلى المملكة أو تلتقي بلجان المملكة في صنعاء سواءً كانت لجانًا عسكرية أو غير عسكرية في كثير من الأحيان كانوا يمنعون هذه اللجان من جانبنا من تحرير محضر بهذه الاجتماعات. قالوا: من أجل أن لا يتورطون في موقف . كنا نتفاهم من أجل قضية واضحة وضوح الشمس ومهمة ورئيسية وننتهي بدون محضر!! 

لكن في عام 1998م وقبل حادث الدويما في الحدود البحرية بأسبوعين تقريباً وبعد أن اجتمعت مع الأمير سلطان في جدة ، اتفقنا على بعض القضايا وتجاوزنا عقدة عدم التوقيع على المحاضر، ووقعنا على محضر وقعه من جانبنا عبد القادر باجمال ومن الجانب السعودي الأمير سعود الفيصل و بعدها لم أكلف بعمل شيء. 

ثم جاءت زيارة الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد إلى صنعاء للمشاركة في احتفالات بلادنا بالعيد العاشر للوحدة في مايو 2000م والذي تم في عدن وكانت دلالات الزيارة واضحة ومشجعة فمجيء الأمير عبد الله ولي العهد  ومعه عدد كبير من الأمراء للمشاركة في احتفالاتنا بعيد الوحدة يعني أنها ليست زيارة عادية أبداً بل إكرام لنا وحسن إظهار النية ودلالة على إزالة أي رواسب ، وقد صرحت للصحف بعدها أن هذه الزيارة لها دلالات واضحة وصريحة وأنه لن يتبعها إلا إنهاء كل الخلافات والوصول إلى الحل النهائي.
ونحن قد اتفقنا على كل شيء فالخط من حدودنا مع عمان إلى جبل الثار الذي كان حوله خلاف ، اتفقنا عليه والحدود البحرية كانت اللجان قد توصلت إلى معالم بشأنها وبقي تحديد أين هو جبل الثار؟ وأين رأس المعوج؟ وقد كنت متشدداً مع السعوديين في قضية جبل الثأر ورأس المعوج لأني كنت أعرف هذه المناطق وبقيت متمسكا بموقفي حتى عادوا إليه مما سهل الأمر في زيارة 




الرئيس للمملكة التي تم فيها توقيع الاتفاقية النهائية لقضية الحدود في يونيو2000م ، حيث كنت حينها في زيارة برلمانية لفنلندا، ولم يكن الاتفاق مفاجئاً لي فقد أخبرني الرئيس أنهم سوف يحلون مشكلة جبل ثار ورأس المعوج وقد تساءل البعض عن سبب غيابي أثناء توقيع الاتفاقية النهائية ، والحقيقة إن الرئيس كان يرى أنه لا يصح حضوري في هذا ، ومبرره أنني رئيس مجلس النواب والاتفاقية ستأتي إلينا للمجلس للتصديق عليها وأنه لا يصح حضوري على توقيع المعاهدة في جدة وأنا رئيس مجلس النواب إذ أن هذا يعني أننا قد صادقنا عليها مباشرة ومثل هذه الإجراءات تتم بين مؤسسات تنفيذية. كان هذا رأي الرئيس وهو رأي صحيح. ولم يكن لدي تحفظ أن أحضر التوقيع لو اقتضى الأمر ذلك من أجل مصلحة اليمن في أي قضية ولو كانت صغيرة فما بالك بهذه القضية الكبيرة . 
	خلافات المؤتمر والإصلاح أثناء الائتلاف الثنائي 
(1994م- 1997م ) 


بعد حرب 1994م وتثبيت الوحدة والدفاع عنها وبعد الانتصار كان لا بد من الائتلاف بين المؤتمر والإصلاح لنواصل معاً مسيرة تثبيت الوحدة التي اشتركنا في الدفاع عنها والحفاظ عليها. ودخل الإصلاح في الائتلاف بنسبة 1/2  واختار لنا المؤتمر الحقائب الوزارية الخدمية والتي فيها مصاعب ومشاكل مع الشعب مثل وزارة التموين حيث رفض المؤتمر أن يتولى هذه الحقيبة والكهرباء والصحة وغيرها من الوزارات الخدمية ، وقبلنا هذا حرصاً منا على أن نساهم في مسيرة البناء ، لكن بعد أشهر من الائتلاف تبنى المؤتمر سياسة التخلص من مشاركة الإصلاح وبدأ بمضايقة وزراء الإصلاح وذلك بتقليص صلاحياتهم ومحاربتهم . 

فوزراء التموين عملوا على إحراقهم بشتى الوسائل، الوزير الأول والثاني والثالث وهم يتعمدون إحراقهم و يختلقون لهم الأزمات ويضعون أمامهم كل العراقيل ، وكانوا يرفضون مثلاً توريد أي كمية من القمح أو السكر حتى وإن كانت في عرض البحر أو ما شابه ذلك. 

وزارة الكهرباء عملوا على عرقلة عملها في صنعاء ومعظم المدن حتى إنهم منعوا صرف قيمة مولدات كانت معتمدة لحضرموت. وزير الصحة سحبوا منه الصلاحيات وتم إعادة بعض المدراء الذين أبعدهم الوزير وملفاتهم في النيابة بأوامر الرئيس ورجعوا إلى أعمالهم ومعهم عساكر!!  في مستشفى ميدان السبعين أرجعوا المدير بالقوة، أما وزارة التربية والتعليم فقد وصلت محاربتهم حتى للموظفين من مدراء المدارس والمدرسين ، أما بعض المحافظات فلم يسلم من العقاب حتى الفراشين والخدميين، وكانت توجيهات عليا تأتي إلى المحافظين بتصفيتهم دون الرجوع إلى الوزير وقد أبعدوا فعلاً عدداً كبيراً وخاصة في لواء إب أكثر من غيره وقد وجهت رسالة احتجاج إلى رئيس الجمهورية على تلك الممارسات. [وثيقة رقم (51)]
كما حدث خلاف بين المؤتمر والإصلاح حول برنامج الإصلاح المالي والإداري الذي بدأ العمل به سنة 1995م وكانت وجهة نظر الإصلاح أنه لابد من إجراء الإصلاح المالي والإداري في وقت واحد حيث الخلل في الجانب الإداري أكبر منه في الجانب المالي ، إلا أن المؤتمر أصر على البدء بالإصلاحات المالية التي تمثلت في الجرع وتحميل الشعب أعباء ومشقة رفع الأسعار وهو ما نقدهم عليه حتى البنك الدولي. 

كما كان هناك خلاف حول المشاركة في المؤتمرات الشرق أوسطية التي كانت تحضرها إسرائيل والتي عقدت في عّمان وفي القاهرة وفي كثير من الأحيان كان وزراء الإصلاح ينسحبون من اجتماعات مجلس الوزراء وكانت هذه المسائل تحسم بالتصويت من خلال الأغلبية المؤتمرية.

وأمام هذه الاختلافات والمضايقات الكبيرة فكر الإصلاح أكثر من مرة بالانسحاب من الائتلاف ، وكان الرئيس يتدخل وكنت ألتقي معه في رأي واحد وأتدخل لرأب الصدع ، المهم أنه مضى أكثر من سنتين في الائتلاف و لم تعد مشاركة الإصلاح في الحكومة إلا صورية فالوزراء سحبت عنهم الصلاحيات نهائياً لأن العوامل والأسباب التي جعلت الرئيس والمؤتمر يتمسكون بمشاركة الإصلاح بالائتلاف قد زالت ، فبعد انتخابات 1993م التي لم يحصل فيها المؤتمر على الأغلبية كانوا بحاجة إلى الإصلاح لاستمرار الائتلاف. كما أنه أثناء الأزمة والحرب كانوا محتاجين لأن نكون شركاء معهم فيها فلمّا انتهت الحرب لم يعودوا بحاجة لأن يكون الإصلاح شريكاً معهم يقويهم أو يعينهم بل أصبحوا يعتبرون الإصلاح عبئاً عليهم يودون التخلص منه.

	انتخابات 1997م 


بدأ المؤتمر في منتصف 1996م تقريباً يعبر عن رغبته في الحصول على الأغلبية المريحة وأصبح واضحاً أن المؤتمر مصمم على الحصول على هذه الأغلبية بأي ثمن وبأي طريقة ، وكان أول رد فعل للإصلاح هو حواره مع الحزب الاشتراكي اليمني وأحزاب المعارضة ، وكانت أول مرة يتحاور الإصلاح فيها مع الحزب الاشتراكي من بعد الحرب ، وأنا صراحة لم أكن مقتنعاً بهذا الحوار إنما نكاية بالمؤتمر لكي يخفف من غلوه ، والحقيقة أن الثقة بإمكانية نجاح الحوار كانت مفقودة لدى الحزبين وكان الحوار تكتيكاً أكثر منه حواراً جدياً من الطرفين.

وكرد فعل على حوار الإصلاح مع الاشتراكي فتح المؤتمر باب الحوار مع الاشتراكي وبعده رجع يتحاور مع الإصلاح من أجل وضع ضمانات لنزاهة الانتخابات والتنسيق في الدوائر الانتخابية، ولكن كان هذا من المؤتمر خداعًا ولم يصدق في شيء لا سيما عندما أعلن الاشتراكي مقاطعته للانتخابات، فالمؤتمر كان يضع في حسابه منافسة الإصلاح والاشتراكي أما الأحزاب الأخرى فما كان يحسب لها أي حساب وعندما أعلن الاشتراكي المقاطعة اطمأن المؤتمر, وكان ذلك فعلاً لصالحه حيث تفرغ سياسياً وميدانياً لأذية الإصلاح.

وكان أداء الإصلاح أثناء التحضير للانتخابات أقل مما يجب ، إضافة إلى أن وعود المؤتمر لنا بالتنسيق خدرتنا وأثرت علينا واستمرت هذه العملية إلى ما قبل الانتخابات بأيام قليلة ، حيث غيَّر المؤتمر موقفه وقد استرخينا ، وكان لهذا بالتأكيد تأثير على النتائج التي حصل عليها الإصلاح وتمت الانتخابات وظهرت النتائج وحصل المؤتمر على ما أراد من الأغلبية المريحة ، وكنا نرى أن الائتلاف لا يمكن أن يستمر فالمؤمن لا يلدغ من جحرٍ مرتين !! وقد كان هذا ردي على أسئلة بعض الصحفيين أو حينما كان يطرح بعض عناصر الإصلاح أو من المؤتمر أن الإصلاح سيشارك في الحكومة الجديدة قلنا : لا يمكن فقد جربنا الائتلاف وكان المؤتمر بحاجة لنا ومقاعده في مجلس النواب أقل من 50% ، أما الآن فلم يعد وجودنا شركاء في الحكومة إلا مهزلة ، وفي الحقيقة لم يكن هناك طلب جاد من المؤتمر لمشاركة الإصلاح إنما عبارة عن حكايات ومحاولة لاستمالة بعض الوزراء السابقين في الائتلاف بهدف زعزعة الصف ، ولكن حتى وإن كان هناك طلب جاد فقد كان قرارنا عدم المشاركة أبداً فما حصل ضد وزراء الإصلاح في حكومة ما بعد الحرب درس لا يمكن أن ننساه.

ورغم خروج الإصلاح من الحكومة فقد تم انتخابي رئيساً لمجلس  النواب ، وكان لرئيس الجمهورية دورًا كبيرًا في هذا حيث كانت لديه رغبة صادقة في انتخابي رئيساً للمجلس ، وقد قابل هذا أيضاً قبولًا من أعضاء مجلس النواب بمختلف الاتجاهات.

كما تم تعيين عدد من أعضاء الإصلاح في المجلس الاستشاري وهو يختلف عن مجلس النواب فليس فيه انتخابات ولا كتل حزبية وإنما لرئيس الجمهورية الحق في أن يعين فيه من يريد بغض النظر عن التوجه الحزبي، وقد اختار رئيس الجمهورية من اختار لهذا المجلس من خلال نظرة شمولية عامة فيها مراعاة لكل الجوانب ولكل القوى والفئات والمناطق وحتى للعناصر أنفسهم.

ولم يكن لنا أي دور في اختيار أعضاء الإصلاح في هذا المجلس ، وليس ذلك من حقنا أصلاً بل كان الاختيار برغبة الرئيس. وهناك عناصر إصلاحية من الذين اختارهم الرئيس في المجلس لهم مكانتهم في نظره وكان يشعر أيضاً أنه تسبب في إحباطهم وفشلهم في انتخابات مجلس النواب ، مثل  الأستاذ عبد الوهاب الآنسي الذي كان نائب رئيس الوزراء ، والشيخ محمد حسن دماج شخصية معروفة وكان وزيراً في الحكومة ، والدكتور محمد الأفندي مثلاً كان عضواً في مجلس النواب عن " قعطبه " وكان وزيراً في الحكومة وقد عملت الحكومة والرئيس نفسه على إسقاطه وهو عنصر كفء ، والأستاذ عباس النهاري الذي له مكانته في العمل الدعوي عملت الدولة بثقلها على إفشاله ، وكذلك الشيخ العالم محمد علي عجلان الذي يعتبر من زعماء تهامة ، ومحمد علي البخيتي كان شيخاً محسوباً على الإصلاح وهناك أعضاء في المجلس الإستشاري غير هؤلاء.

	دور الإصلاح في المعارضة بعد انتخابات 1997 م 


لقد كان دور الإصلاح في المعارضة بعد انتخابات 1997م غير إيجابي لأسباب كثيرة:

أولاً: أن الرئيس دائماً كان يؤكد لنا ولغيرنا أن الإصلاح بالنسبة للمؤتمر حليف إستراتيجي.

ثانياً: إن أحزاب المعارضة الأخرى أو بعضها، معارضتها غير بناءه حيث تعارض في الأشياء الإيجابية والسلبية على حدٍ سواء.

ثالثاً: إن مشاعرنا في الإصلاح وتكويننا أقرب إلى المؤتمر من أحزاب المعارضة الأخرى.

رابعاً: تربطنا برئيس الدولة رئيس المؤتمر روابط مصيرية ونلتقي معه على ثوابت أساسية وقواسم مشتركة.

هذه العوامل كلها هي التي جعلت معارضة الإصلاح معارضة هادئة  وفيها مراعاة لأمور كثيرة رغم أننا انتقدنا عليها من قبل الكثير وكانوا على حق.

	الانتخابات الرئاسية في 1999م 


 عندما حان موعد الانتخابات الرئاسية في سبتمبر عام 1999م ، كانت كثير من الإطراف السياسية تتوقع أن الإصلاح هو الحزب الوحيد الذي سينافس المؤتمر الشعبي العام في انتخابات الرئاسة لأن له حضوراً في الساحة ، ولأنه يمتلك نسبة الـ 10% في البرلمان المطلوبة لتزكية المرشح ، ولكن الإصلاح فاجأ الجميع أنه أول من رشح الرئيس على عبد الله صالح لرئاسة الجمهورية. وموقف الإصلاح هذا نابع من قناعة بالرجل أنه رجل المرحلة وهذا أهم عامل. ثم إن ترشيح منافس لرئيس الجمهورية من الإصلاح سيعطي الأحزاب الأخرى في المعارضة والقوى الداخلية والخارجية فرصة لإيجاد بلبلة وربما هزة للبلد والمصلحة تقتضي أن نحرص على عدم وجود مثل هذه الحالة بل إن مصلحة الوطن تقتضي أن يكون موقف الإصلاح موقف المتبني لترشيح الرئيس علي عبد الله صالح لرئاسة الجمهورية للمرحلة القادمة.



وأثناء تزكية المرشحين في البرلمان زكى أعضاء الإصلاح علي عبد الله صالح لقناعتنا كما قلت بأنه رجل المرحلة ولم نزكي مرشح المعارضة انسجاماً مع موقفنا الذي أعلناه من البداية إذ لا يصح أن نعمل شيئًا يتناقض مع قناعتنا. 

أما المؤتمر الشعبي العام فقد زكى شخصين من أجل وجود منافس لأن الدستور ينص على ضرورة وجود منافس أو منافسين.

وبعدها دخل الإصلاح في حوار من أجل أن ينزل الرئيس مرشحاً باسم المؤتمر والإصلاح وأحزاب المجلس الوطني للمعارضة التي يترأسها الدكتور عبد الوهاب محمود لأنه كانت هناك رغبة لدى بعض قيادات المؤتمر أن ينزل الرئيس مرشحاً باسم المؤتمر فقط ، وهذه الرغبة لم تكن منطقية من قبل المؤتمر 
إذ كيف يريدون أن يكون علي عبد الله صالح هو مرشح المؤتمر فقط والإصلاح هو أول من رشحه . نحن أصحاب المبادرة ونحن الذين رشحناه قبل أن يرشحه المؤتمر.  لقد كان موقف الإخوة في المؤتمر هو رد فعل لترشيح الإصلاح للأخ علي عبد الله صالح قبلهم لأنه لم يرق لهم هذا وكتبوا أيضاً عن هذا بما يشعر بعدم رضاهم عن مبادرة الإصلاح.


وعند الاقتراع وجهت قيادات مؤتمرية اتهامات للإصلاح بأن أعضاءه لم يذهبوا للتصويت ، وهي تهمة كيدية وجاءت أيضا كرد فعل أولاً لمبادرة الإصلاح الذي سبقهم بترشيح الرئيس ، وثانياً لعدم تلبية رغبتهم أن يكون الرئيس مرشح المؤتمر فقط ولهذا اختلقوا تلك الأكاذيب ، أمّا القناعات الشخصية لأفراد المجتمع سواءً كانوا من الإصلاح أو المؤتمر أو غيرهم عند الاقتراع فكل شخص له قناعته الشخصية وليس هناك من يراقبهم في الصندوق. 

	التعديلات الدستورية فبراير2001م


 هذه  التعديلات كان توقيتها مناسباً قبل الانتخابات النيابية ومع الانتخابات المحلية  وكان هناك رغبة سابقة لإجراء بعض التعديلات الدستورية لعدة عوامل: 

أولاً :هناك مجلس استشاري يضم نخبة من شخصيات وعناصر كفؤة دكاترة وأساتذة ووزراء سابقون وشخصيات اعتبارية ووجاهات وضباط قدامى يرأسه الأستاذ/ عبد العزيز عبد الغني الشخصية الوطنية المعروفة وأحد رجالات الدولة، وطبعا المجلس لم يضم هذه العناصر الكفؤه إلا لأنهم بالتعيين ولا يصح أن يظل هذا المجلس بلا صلاحيات هذه إحدى العوامل التي جعلت الرئيس يطلب التعديل.

ثانياً: هناك مشكلة الترشيح للانتخابات الرئاسية حيث كان النص الدستوري السابق يشترط على من يريد أن يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية الحصول على تزكية 10% من أعضاء مجلس النواب ثلاثين عضواً وهذا الشرط يحول دون ترشيح أي شخص ليس له في مجلس النواب كتلة كبيرة ، فجاء التعديل للتخفيف من  هذا الشرط بعض الشيء.

ثالثا: أن الدستور كان ينص على أن أي تعديل في مواده المهمة وغير المهمة ، الأساسية وغير الأساسية ، لا يصح إلا باستفتاء شعبي وقد تتطلب الحالة في بعض المراحل أن تتعدل بعض المواد غير الأساسية ويكفي فيها موافقة الأغلبية في مجلس النواب بدون الاستفتاء الشعبي. 

وكانت هذه إحدى المواد التي جاءت في التعديل وكانت في البداية تشتمل على مواد كثيرة ولكن في اللجنة التي شكلها مجلس النواب لدراسة التعديلات الدستورية تم التقليل من عدد المواد التي يكتفي في تعديلها بالتصويت في مجلس النواب واقتصر ذلك على المواد غير الأساسية.

إلى جانب هذا جاء في مقترح التعديلات التي قدمها رئيس الجمهورية تمديد فترة مجلس النواب من أربع سنوات إلى ست سنوات والمجلس عندما وجد هذا المقترح من رئيس الجمهورية رأى إنه لا يمكن أن تكون مدة مجلس النواب أكثر من مدة رئيس الجمهورية فأدخل ضمن التعديلات التمديد لرئيس الجمهورية من خمس سنوات إلى سبع سنوات إضافة إلى محاسبة الوزراء بصورة فردية وسحب الثقة عنهم وهذه لم تكن موجودة. والتعديلات كلها ليس فيها ما يخالف الدستور وليس فيها أي ضرر أو إخلال بالنظام الديمقراطي، والإصلاح كتنظيم سياسي كان موقفه في البداية معارضًا للتعديلات الدستورية من حيث المبدأ، أيضاً كان موقف الأحزاب الأخرى بكاملها، لكن بعد أن التقت قيادة الإصلاح مع رئيس الجمهورية استدعينا مجلس شورى الإصلاح وطرحنا عليه ما خرجنا به من نتائج في لقاءاتنا مع الرئيس ، وأقنعناهم وبالتالي تم إقناع الكتلة البرلمانية في مجلس النواب وصوتت لصالح التعديل. 






الأمير سلطان مستقبلاً الشيخ عبدالله في الرياض




















الشيخ عبد الله يصافح الرئيس علي عبد الله صالح ويرى الدكتور الإرياني والأستاذ عبد العزيز عبد الغني والعميد مجاهد أبو شوارب  











الشيخ عبد الله في المهرجان الانتخابي لمحافظة صنعاء لدعم مرشح الرئاسة علي عبدالله صالح سنة 1999م












































الملك فهد مستقبلاً الشيخ عبدالله 




















الشيخ عبد الله وإلى جانبه الدكتور محمد الكباب سفيرنا في الرياض ثم الأستاذ عبد القادر باجمال



































الأمير عبد الله ولي العهد مستقبلاً الشيخ عبدالله
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